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المحتويات 

 
البند ١٠٩ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان (تابع) 

 
ـــي  مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعل (ب)

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية (تابع) 
 

حـالات حقـوق الإنسـان والتقـارير المقدمـة مـن المقرريـن والممثلـــين الخــاصين  (ج)
(تابع) 

تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (تابع)  (هـ)
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/٣٠ 
 

البند ١٠٩ من جدول الأعمال: مسائل حقوق الإنسان 
(تابع) 

ـــن  حـالات حقـوق الإنسـان والتقـارير المقدمـة م (ج)
المقررين والممثلين الخاصين (تابع) 

ـــم المتحــدة الســامي لحقــوق  تقريـر مفـوض الأم (هـ)
الإنسان (تابع) 

ــــماً  الرئيــس: اقــترح أن تحيــط اللجنــة الثالثــة عل - ١
بالوثـائق A/57/284، وA/57/290 وCorr.1 وA/57/345 و 
A/57/366 و Add.1، في إطار البند ١٠٩ (ج) من جـدول 

الأعمـال، وكذلـــك بــالوثيقتين A/57/38، وA/57/466، في 
إطار البند ١٠٩ (هـ). 

ولقد تقرر ذلك.  - ٢ 
مســائل حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك النـــهج  (ب)
البديلة لتحسين التمتع الفعلـي بحقـوق الإنسـان 
ــــــــــــــــابع)  والحريـــــــــــــــات الأساســـــــــــــــية (ت
 ،A/C.3/57/L.86 ،A/C.3/57/L.56/Rev.1)

 (A/57/357 ،A/C.3/57/L.87

مشــروع القــرار الــوارد في الوثيقــة A/57/357، اللجنــــة 
المخصصـة المعنيـة بـإعداد اتفاقيـة دوليـة شـــاملة متكاملــة 

لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم. 
ــار  السـيد دي بـارّوس (أمـين اللجنـة): أوجـز الآث - ٣
المترتبة على مشـروع القـرار في الميزانيـة البرنامجيـة، ممـا ورد 
في الوثيقـة A/C.3/57/L.89. وأوضـح أنـه، في حالـة اعتمــاد 
ــــدورة الثانيـــة للجنـــة  مشــروع القــرار هــذا مــع انعقــاد ال
المخصصــة أثنــاء الفــترة مــن ١٦ إلى ٢٧ حزيــــران/يونيـــه 
٢٠٠٣، فإن النفقات المتوخـاة في هـذا الصـدد سـتصل إلى 
ـــــدر  ٩٠ ٠٠٠ دولار. وســــوف يمــــول هــــذا المبلــــغ بق

الإمكان، ولكن إذا تعذر ذلك، فإن الموارد اللازمة سـوف 
ــر  يجـري التماسـها لـدى قيـام الجمعيـة العامـة بدراسـة التقري
الثـاني المتعلـق بتنفيـذ الميزانيـة في دورـا الثامنـة والخمســين. 
ومن المطلوب مـن الجمعيـة العامـة، بالإضافـة إلى ذلـك، أن 
تحدد الشروط والوسائل المتعلقة بتوفير الدعم اللازم لممثلي 
ـــة مــن  المنظمـات غـير الحكوميـة والخـبراء مـن البلـدان النامي

أجل تيسير مشاركتهم في أعمال اللجنة المخصصة. 
السـيد غـاليغوس شـيريبوغا (إكـــوادور): تحــدث  - ٤
بوصفه رئيس اللجنة المخصصة المعنية بوضـع اتفاقيـة دوليـة 
شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقـوق المعوقـين وكرامتـهم، 
التي أنشأا الجمعية العامة بموجب قرارها ٨٦/٥٦ المـؤرخ 
ـــــة  ١٩ كــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠١، فبيــــن أن اللجن
المخصصـة قـد قـامت، في دورـا الأولى الـتي عقـــدت بمقــر 
الأمـم المتحـدة في الفـــترة مــن ٢٩ تمــوز/يوليــه إلى ٩ آب/ 
أغسـطس ٢٠٠٢، بوضـع تقريـر سـبق تقديمـــه إلى الجمعيــة 
العامة في دورا السـابعة والخمسـين، إلى جـانب اعتمادهـا 
لمشروع قرار عنوانه �تشـكيل لجنـة مخصصـة معنيـة بوضـع 
اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعوقــين 
ــــة  وكرامتــهم�. وفي مشــروع القــرار هــذا، قــررت اللجن
ـــران/يونيــه  المخصصـة أن تعقـد دورة جديـدة في شـهر حزي
٢٠٠٣ عقــب الاجتماعــات الإقليميــة التحضيريــة. ومـــن 
الجديـر بالشـكر، كافـة البلـدان والمنظمـات غـــير الحكوميــة 
ـــة، حيــث كــان  إزاء جـهودها ومسـاهماا في أعمـال اللجن
هدفـها الأول متمثـلا في التوصـل إلى صياغـة اتفاقيـــة يمكــن 
لنصــها أن يحظــى بموافقــة إجماعيــة. وثمــة تشــديد في هـــذا 
الصدد على أن هناك منظمـات غـير حكوميـة عديـدة، مـن 
ــــولى دراســـة أعمـــال  قبيــل المنظمــة الدوليــة للمعوقــين، تت
وقرارات اللجنة المخصصـة أثنـاء اجتماعاـا. ومـن الحـري 
بالثنـاء، مفـوض الأمـــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان 
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وإدارة الشـــؤون الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فيمـــا يتصـــــل 
ـــة المكســيكية، ممــن خصصــوا  بتعاومـا، وكذلـك الحكوم
قرصـاً حاســـوبياً مدمجــاً عــن الأنشــطة التحضيريــة المتعلقــة 
بالاتفاقيـة، حيـث يتضمـــن هــذا القــرص الحاســوبي بصفــة 
خاصـة تقريـر اجتمـــاع الخــبراء الــذي عقــد بالمكســيك في 
شهر حزيران/يونيه ٢٠٠٢ وتقرير اللجنة المخصصة. ومن 
المطلــوب مــن الحكومــات والمنظمــات والفنيــين وأعضــــاء 
اتمع المدني، في اية المطـاف، أن يتـابعوا جـهودهم حـتى 
تصبـح الاتفاقيـة المعنيـة بـالمعوقين حقيقـة واقعـة مــع إدمــاج 

هذه الفئة السكانية إدماجا كاملا في اتمع. 
السـيد كـامبونوفو (الولايـــات المتحــدة): تحــدث  - ٥
دف تعليل موقفه قبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، فقـال إن 
وفـد الولايـات المتحـدة يوافـق علـــى النــص، ولكنــه يشــعر 
بالاسـتياء إزاء تقـديم الأمانـة العامـة في وقــت متــأخر علــى 
هـذا النحـو للوثيقـة المتصلـة بالآثـار المترتبـــة علــى مشــروع 
ــــــة البرنامجيـــــة (A/C.3/57/L.89) وهـــــو  القــــرار في الميزاني
لا يستطيع إبداء موقفه بشأن محتواها، حيث أنه لم يتمكـن 
من بحثها بطريقة مرضية نظراً لضيق الوقـت. والوفـد يـأمل 
في أن يتم تمويل كامل النفقات المتكبدة من خـلال الميزانيـة 
العاديـــة، مـــع قيـــام اللجنـــة الخامســـــة بدراســــة الوثيقــــة 

 .A/C.3/57/L.89

السيد توموشيغي (اليابان): قـال إنـه يوافـق علـى  - ٦
تقريـر اللجنـة المخصصـة (A/57/357)، ولكنـه يشـــارك مــع 
هذا في مشاعر القلـق الـتي أعربـت عنـها الولايـات المتحـدة 
الأمريكية. ومن المؤسف أن الوثيقة المتصلـة بالآثـار المترتبـة 
على مشروع القرار في الميزانية البرنامجية لم يجر توزيعها إلا 
قبـل اعتمـــاد المشــروع ببضــع دقــائق، في حــين أن اللجنــة 
المخصصـة قـد قدمـت تقريرهـــا منــذ عــدة أشــهر. والوفــد 

الياباني يأمل في عدم تكرار هذه الحالة في المستقبل. 

السيدة ميليه (كنـدا): قـالت إـا توافـق علـى مـا  - ٧
ذكــره ممثــلا الولايــات المتحــدة واليابــان، وأعربــــت عـــن 
دهشتها لأن الوثيقة التي وضعت أثناء صيف عـام ٢٠٠٢، 
دون تضمـن أي إشـارة للآثـار الماليـة، تصبـح اليـوم موضــع 
ــــة تمامـــا.  قــراءة مــن جــانب الأمانــة العامــة بطريقــة مخالف
ونبـهت، بالإضافـة إلى ذلـك، إلى ورود بعـــض التناقضــات 
ـــــا ٤ و٥  وخاصــــة في فقرا ،A/C.3/57/L.89 في الوثيقــــة
و١٠. والوفـد الكنـدي لا يرغـب في الخـروج علـــى توافــق 
الآراء المتعلق بمشــروع القـرار، ولكنـه يـأمل في توفـير كافـة 
النفقات في إطار الميزانية البرنامجية، كما أنه يطالب إحاطـة 

 .A/C.3/57/L.87 اللجنة الخامسة علماً بالوثيقة
السـيد وود (المملكـة المتحـــدة): قــال إنــه يوافــق  - ٨
علـى مـا ورد في بيانـات ممثلـي الولايـات المتحـــدة واليابــان 
وكندا، وأنه يأسـف بشـدة، هـو أيضـا، إزاء تقـديم الوثيقـة 
A/C.3/57/L.87 في وقـت متـأخر علـى هـذا النحـو. وذكـــر 

أنـه يـرى أيضـا أن هـذه الوثيقـــة تبعــث علــى البلبلــة، مــن 
ـــوب عرضــها علــى اللجنــة  الناحيـة الموضوعيـة، ومـن المطل

الخامسة. 
اعتمــــد مشــــروع القــــرار الــــــوارد في الوثيقـــــة  - ٩

A/57/357 بدون طرحه للتصويت. 

أوقفــت الجلســــة الســـاعة ١٥/٤٥، واســـتؤنفت  - ١٠
 الساعة ١٦/١٥. 

مشـروع القـرار A/C.3/57/L.56/Rev.1: الإعـدام خـــارج 
نطــــاق القضــــاء أو بــــإجراءات موجــــــزة أو الإعـــــدام 
التعســـــــفي، والتعديـــــــلات الـــــــواردة في الوثيقتـــــــــين 

 A/C.3/57/L.87و A/C.3/57/L.86

السيد دي بارّوس (أمين اللجنة): أدلى ببيان مـن  - ١١
شـعبة تخطيـط الـبرامج والميزانيـة بشـأن الآثـار المترتبــة علــى 
 .A/C.3/57/L.56/Rev.1 الفقــرة ٢٠ مــن مشــروع القــــرار
ولفت انتباه اللجنة إلى التنظيم المستهدف في الجزء باء مـن 
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الفرع السادس من قرار الجمعيـة العامـة ٢٤٨/٤٥، حيـث 
جـاء أن المسـائل المتصلـة بـالإدارة والميزانيـة مـن اختصـــاص 
ـــــؤون الإدارة  اللجنـــة الخامســـة واللجنـــة الاستشـــارية لش
والميزانيــة. وأوضــح أن النفقــات المتصلــة بأعمــــال المقـــرر 
الخاص واردة في الميزانية البرنامجية لفـترة السـنتين ٢٠٠٢- 
ــــــــــــإن مشـــــــــــروع القـــــــــــرار  ٢٠٠٣، وبالتــــــــــالي، ف
ـــــذه  A/C.3/57/L.56/Rev.1 لـــن تـــترتب عليـــه آثـــار في ه

الميزانية. 
السيد آف هالاستروم (فنلندا): عـرض مشـروع  - ١٢
القرار A/C.3/57/L.56/Rev.1 باسم مقدميه، الذي انضمت 
إليـهم بورونـدي والجمهوريـة الدومينيكيـة والكامــيرون، ثم 
شدد على أن النص حصيلة مفاوضات متعمقة، وكان مـن 
ــــه يتعلـــق  الواجــب أن يعتمــد بتوافــق الآراء، وخاصــة وأن
بمسـألة هامـة. وأعـرب عـن أسـفه بالتـالي لأن الجـــهود الــتي 
بذلت لم تسمح بتجنب التصويت على التعديلين الوارديـن 

 . A/C.3/57/L.87و A/C.3/57/L.86 في الوثيقتين
الرئيـس: أعلـن أن كوسـتاريكا قـــد انضمــت إلى  - ١٣
المشــــــــــــاركين في تقــــــــــــديم مشــــــــــــروع القــــــــــــــرار 

 .A/C.3/57/L.56/Rev.1

 
الوثيقة A/C.3/57/L.86: تعديلات مقترحة على مشــروع 
ــــدام خـــارج نطـــاق  القــرار A/C.3/57/L.56/Rev.1 (الإع

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي) 
السـيد رشـــدي (مصــر): تحــدث باســم مقدمــي  - ١٤
ـــــن  التعديـــلات الـــواردة في الوثيقـــة A/C.3/57/L.86، الذي
انضمت إليهم الجزائر والكويت، فشــدد علـى أنـه لا يمكـن 
اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء، لا بسبب الوفود الـتي 
اقـترحت التعديـلات، بـل بسـبب مقدمـي المشـروع، الذيـن 
ـــة  كـان يتعـين عليـهم أن يحتفظـوا بنـص قـرار الجمعيـة العام

١١١/٥٥، الذي حظي بموافقة إجماعية. 

السـيدة غرولوفـا (الجمهوريـة التشـيكية): طلبــت  - ١٥
 ،A/C.3/57/L.86 إلى مقدمي التعديلات الواردة في الوثيقـة
أن يعيدوا النظر في موقفهم بشـأن التعديـل المقـترح الأول، 
ـــتي  وأن يتسـموا بنفـس روح المصالحـة الـتي أبدـا الوفـود ال
سبق لها أن أجمعت على توافـق الآراء بشـأن القـرار المتعلـق 
بحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســــية في ســـياق 
مكافحـة الإرهـاب (A/C.3/57/L.61). أمـا بشـــأن التعديــل 
المقـترح الثـاني، فقـد قـالت إن مـن المستحســـن أن تعــاد في 
عام ٢٠٠٣ صياغة الفقرة ١٨ من المنطوق على نحــوٍ أكـثر 
وضوحــاً، فالشــــروط الحاليـــة المتصلـــة بمســـألة ضمانـــات 
حـالات الإعـدام ومشـروعيتها أو عـدم مشـروعيتها تبعـــث 
علــى البلبلــة؛ وأوضحــت أــا تــرى، مــع هــذا، وجـــوب 
الاحتفاظ بالنص الحالي، وخاصة وأن هذا النص قد جـرى 
الإبقاء عليه بشكل مسـتمر في الـدورات السـابقة للجمعيـة 

العامة. 
السيد أندرابي (باكستان): أعلن مسـاندته للبيـان  - ١٦
الصادر عن الوفد التشيكي، وأكـد مـن جديـد تـأييد وفـده 
ــــاء حـــالات الإعـــدام  دون تحفــظ للجــهود الراميــة إلى إ
خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو علــى نحــوٍ 
ـــة المُعــزاة للمقــرر الخــاص  تعسـفي، فضـلاً عـن تلـك الولاي
بموجب قرار الس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٣٥/١٩٩٢ 
وقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٢/١٩٩٢. فـــهذه الولايــة، 
الـتي تتـألف مـن �دراسـة المسـائل المتصلـة بحـالات الإعــدام 
خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو علــى نحــو 
تعسفي� لم تكن موضع مراعاة. وبالإضافة إلى ذلك، فـإن 
ـــه  قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٣٦/٢٠٠٢، الـذي أشـار إلي
مقدمو مشروع القرار في مشـروعهم لم يجـر اتخـاذه بتوافـق 
الآراء، ولكنه كان موطناً للتصويت، مما طُلـب أيضـا علـى 
يـد الوفـد الباكسـتاني باسـم الـدول أعضـــاء منظمــة المؤتمــر 
ـــة حقــوق الإنســان،  الإسـلامي الـتي حضـرت اجتمـاع لجن
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ــرر  فـالفقرة ٧ مـن المنطـوق تمثـل انتـهاكاً صريحـاً لولايـة المق
ــراد  الخـاص. والوفـد الباكسـتاني لا يسـعه أن يوافـق علـى إي
ـــة حقــوق الإنســان ٣٦/٢٠٠٢ في نــص  إشـارة لقـرار لجن

مشروع القرار، وهو يطالب بحذف هذه الإشارة. 
السيد سلاّم (المملكة العربية السـعودية): قـال إن  - ١٧
بلده يدين ممارسـة عمليـات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء 
أو بإجراءات موجزة أو على نحوٍ تعســفي، وأنـه يؤيـد كـل 
تدبير متخذ على يد الجمعية العامة من أجل تحقيـق القضـاء 
علـــى هـــذه العمليـــات بـــالفعل. ووفـــد المملكـــة العربيـــة 
السعودية يثني على المقصد الأصلي الذي كان سائداً لـدى 
وضع مشروع القرار المنقح، ولا يريـد الحيـدة عنـه بـإدراج 
اعتبارات لا مجال لها في هذا النـص، مـن قبيـل الإشـارة إلى 
عقوبة الإعدام. والبلدان التي تطبـق هـذه العقوبـة لا يوجـد 
لديها، في الواقع، إطارُ تشريعي وقـانوني ينـص علـى فـرض 
ـــى جرائــم بعينــها دون غيرهــا. وفي هــذه  هـذه العقوبـة عل
ـــالإعدام  الحالـة، فـإن الإجـهاز علـى شـخص محكـوم عليـه ب
لا يمكــن وصفــــه بأنـــه قـــد تم خـــارج نطـــاق القضـــاء أو 
بإجراءات موجزة أو علـى نحـوٍ تعسـفي، فـالحكم بـالإعدام 
مصحوب بقرارٍ من المحكمة. وهذا هـو السـبب في تفضيـل 
ـــرة ١٨ مــن المنطــوق بأســلوب يقضــي  إعـادة صياغـة الفق
بمطالبـة جميـع الـدول، لا مجـــرد الــدول الــتي تســتحق فيــها 
بعض الجرائم عقوبة الإعدام، بـألا تقـع بأقاليمـها أي حالـة 
مـن حـالات الإعـدام خـارج نطـــاق القضــاء أو بــإجراءات 
موجـزة أو علـى نحـوٍ تعسـفي. ومـن المطلـوب، في النهايـــة، 
مـن المقـرر الخـاص والجمعيـــة العامــة، أن يركــزا انتباهــهما 
ــإجراءات  علـى حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو ب

 موجزة أو على نحو تعسفي، دون أية حالات أخرى. 
اقتراح التعديل الأول الوارد بالفقرة ١ 

السيد رشدي (مصر): قال إنه في حالة البت من  - ١٨
خـلال تصويـت مسـجل فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يشــار إلى 

قــرارٍ ســبق اتخــاذه علــى النحــــو الواجـــب، وهـــو القـــرار 
٣٦/٢٠٠٢ في هـذا المقـام، في مشـــروع القــرار، فــإن ثمــة 
خشـية مـن تعميـم هـذه الممارسـة فيمـا بعـد، ممـا يــؤدي إلى 

القيام بالتصويت بصورة متعاقبة. 
السيدة باردفيك (النرويج): علّلت تصويتها قبـل  - ١٩
الإدلاء بـــالأصوات، فقـــالت إن وفدهـــا ســـيصوت ضــــد 
التعديل الأول، فهو يرى أنه يحق للجمعية العامـة أن تـأخذ 
ـــة حقــوق الإنســان، حــتى وإن لم  في اعتبارهـا قـرارات لجن

تكن متخذة بتوافق الآراء. 
ــــدث مـــن  الســيد آف هالاســتروم (فنلنــدا): تح - ٢٠
منطلق تعليل التصويـت قبـل الإدلاء بـالأصوات، فقـال إنـه 
لا يشـك في أن قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن حــالات 
الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو علـى 
ـــة  نحـو تعسـفي ومشـروعا القـراران المعروضـان علـى الجمعي
العامــة متمــيزان عــن بعضــهما، ولكــن كــلا مــن اللجنـــة 
والجمعية عليه دور في مجال حقوق الإنسان، ومن الطبيعـي 
ـــانب  إذن أن يشـار إلى القـرارات الـتي سـبق اتخاذهـا مـن ج
أي منــهما. وذكــر أن تعبــير �تحيــط علمــا� لا يمكـــن أن 
يختلط بتعبير �تثني على� ولا حتى بتعبير �تثني مع التقدير 
على�، وبالتالي، فإن نص الفقرة الفرعيـة قيـد النظـر يتسـم 
بالحياد إلى أقصى حد ممكن. ومن ثم، فــإن الوفـد الفنلنـدي 

سيصوت ضد التعديل الأول. 
السيدة اسكجار (الدانمرك): تحدث باسم الاتحاد  - ٢١
الأوروبي، فقالت إا تؤيد البيان الفنلندي، وأوضحـت أن 
الاتحاد الأوروبي قد سبق لـه أن أيـد مشـروع القـرار الـذي 
كان قد قُدم في البداية مـن جـانب وفـد فنلنـدا، وأنـه كـان 
ســيصوت لصــالح هــذا القــرار لــو أنــــه كـــان قـــد طُـــرِح 
للتصويت. وأعلنت أـا تـولي أهميـة كبـيرة لمشـروع القـرار 
هذا، وأا قد بذلـت قصاراهـا، هـي والمشـاركين في تقـديم 
المشـروع، ســواءً داخــل لجنــة حقــوق الإنســان أم اللجنــة 



602-70455

A/C.3/57/SR.58

ــــهائي للمشـــروع متوازنـــا  الثالثــة كيمــا يصبــح النــص الن
وصالحــاً للاعتمــاد بتوافــق الآراء، كمــا جــرت الممارســــة 
المتبعة في اللجنة الثالثة. ومع هذا، فإنـه يجـب أن تراعـى في 
مشروع القرار عناصر المعلومات الجديدة التي جمعها المقرر 
الخاص. والاتحاد الأوروبي قد قام، دف الاتسام بالمرونة، 
بتأييد مشروع القرار المنقح، الذي يبقي على جوهر النص 
الذي سبق تقديمه، وهـو يـأمل في أن تتصـرف كـل الوفـود 
ــــة  علــى هــذا النحــو. وبالتــالي، فإنــه ســيصوت ضــد كاف

 .L.87و A/C.3/57/L.86 التعديلات الواردة في الوثيقتين
ـــه قبــل  السـيد فـون كوفمـان (كنـدا): علّـل صوت - ٢٢
ــواردة  الإدلاء بـالأصوات، فيمـا يتصـل بجميـع التعديـلات ال
ــــرار قيـــد  بــالوثيقتين A/C.3/57/L.86 وL.87، فقــال إن الق
النظر قد اتخذ بتوافق الآراء في دورة عـام ٢٠٠٠. وكنـدا 
تأسـف بالتـالي لأن بعـض الوفـود قـد خرجـت عـــن توافــق 
الآراء المتعلـق بـالنص الـذي سـبق اعتمـاده، ولأن مشـــروع 
ـــم مــن أن مقدمــي  القـرار سـيطرح للتصويـت. وعلـى الرغ
مشـروع القـرار قـد راعـــوا اقتراحــات التعديــل الــواردة في 
الوثائق A/C.3/57/L.80 وL.81 وL.86 و L.87دف إقـرار 
الصيغة المنقحة لمشروع القرار، فـإن الاقتراحـات المذكـورة 
في الوثيقتين الأخيرتين قد تم الإبقاء عليها. والوفد الكندي 
لا يفهم سبباً لعدم قيام الجمعية العامة بمراعاة القرار الأخير 
المتخذ في هذا الشأن. وتعبـير �تحيـط علمـاً ب� لا يعـادل 
تعبـير �توافـق علـى�. والتعديـل الثـاني يتنـاول، هـو أيضــا، 
ـــام ٢٠٠٠.  نصــاً ســبق اعتمــاده بتوافــق الآراء في دورة ع
ومضمـون الفقـرة ١٨ يتعلـق بولايـة المقـــرر الخــاص، كمــا 
يــدل علــى ذلــك الفقــرة الفرعيــة ١٢ (و) مــن مشــــروع 
القـرار. ومــن الواجــب إذن أن تطــالَب الــدول بــأن تــوفي 
بالتزاماا بموجب الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة، في إطـار 
ــــة  احــترام الأصــول الواجبــة، وذلــك عنــد تطبيقــها لعقوب
الإعــدام، ــــدف الحيلولـــة دون حـــدوث أي حالـــة مـــن 

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجـزة 
أو على نحوٍ تعسفي. والتعديل الثالث غـير ضـروري، فيمـا 
يبـدو، فولايـة المقـرر الخـاص، الـتي تحـددت مـــن قبــل لجنــة 
حقـوق الإنسـان في عـام ١٩٨٢ والـتي تم تمديدهـــا في عــام 
١٩٩٢ والـتي وافقـت عليـها الجمعيـة العامـة بتوافــق الآراء، 
قــد جــرى تجديدهــا في عــــام ٢٠٠١. وبغيـــة الاســـتجابة 
ـــت عنــها بعــض الوفــود، قــام مقدمــو  للشـواغل الـتي أعرب
مشــروع القــرار بإضافــة الفقــرة ١٢ إلى منطوقــه. الوفــــد 
الكندي يلاحظ أنه قد أُشير أيضا إلى ولايـة المقـرر الخـاص 
في الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـة، وكذلـك في الفقـــرات ١٠ 
و١٣ و١٤ و١٦ و٢٠ من المنطوق. والتعديلات المقترحـة 
ــــد غـــير  الأخــرى، الــتي تتعلــق بولايــة المقــرر الخــاص، تع
ضرورية أيضا، فالفقرتـان ١٢ و١٣ مـن منطـوق مشـروع 
القرار تنص على أنه ينبغي للمقـرر الخـاص أن يتصـرف في 

حدود ولايته. 
وبعد مناقشة تتعلق بالإجراءات من جانب السيد  - ٢٣
رشـدي (مصـر) والسـيدة أسـتاناه (ماليزيـــا) والســيد دوب 
(بوتسوانا)، طالب الرئيس الوفود بـأن تتنـاول كـل تعديـل 
مـن التعديـلات المقترحـة علـى حـدة، حيـث أن كـلا منـــها 

سيكون موضوعاً لتصويت مستقل. 
السيدة ليومبان توبنغ – كلين (سورينام): قالت  - ٢٤

إن وفدها لن يشارك في التصويت على التعديل الأول. 
أُجري تصويت مسجل.  - ٢٥

المؤيدون: 
ـــيا،  الأردن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، إندونيس
– الإسلامية)، بابوا غينيا  أوغندا، إيران (جمهورية 
الجديدة، باكستان، البحرين، بـروني دار السـلام، 
بنغلاديــش، تونــــس، جامايكـــا، الجزائـــر، جـــزر 
القمر، الجماهيرية العربية الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا 
ـــة الســورية، جمهوريــة  المتحـدة، الجمهوريـة العربي
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كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جيبـوتي، ســنغافورة، 
السودان، سيراليون، الصين، عمان، قطر، كوبـا، 
لبنـان، ماليزيـا، مصـر، المغـرب، ملديـف، المملكــة 

العربية السعودية، ميانمار، اليمن. 
المعارضون: 

ـــا، إريتريــا، إســبانيا، أســتراليا،  الأرجنتـين، أرميني
إســـتونيا، إســـرائيل، إكـــوادور، ألبانيـــا، ألمانيــــا، 
أنـدورا، أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيســلندا، 
ــــا،  إيطاليــا، الــبرازيل، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاري
بنمـا، بوتسـوانا، بورونـدي، البوســـنة والهرســك، 
بولنـدا، بوليفيـا، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، جــزر 
ـــــة  مارشــــال، الجمهوريــــة التشــــيكية، الجمهوري
الدومينيكية، جمهورية كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا 
اليوغوســــلافية الســــابقة، جمهوريــــة مولدوفــــــا، 
جورجيـــا، الدانمـــرك، رومانيـــا، ســـــاموا، ســــان 
مــــارينو، الســــلفادور، ســــــلوفاكيا، ســـــلوفينيا، 
السـنغال، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـــالا، 
فرنسا، فترويلا، فنلندا، فيجي، قـبرص، كرواتيـا، 
ـــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا،  كنـدا، كـوت ديف
لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، 
ــــا العظمـــى  المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطاني
وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، 
الــنرويج، النمســــا، نيجيريـــا، نيوزيلنـــدا، الهنـــد، 
هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـــدا، الولايــات المتحــدة 

الأمريكية، اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

الاتحـــاد الروســـــي، أنتيغــــوا وبربــــودا، أنغــــولا، 
بـاراغوي، بربـادوس، بلـيز، بنـن، بوركينـا فاسـو، 
بـيرو، بيـلاروس، تـــايلند، جــزر البــهاما، جنــوب 
أفريقيـا، دومينيكـــا، الــرأس الأخضــر، زمبــابوي، 

سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت لوســيا، 
سـري لانكـا، سـوازيلند، غامبيـا، غانـا، غرينــادا، 
ــــــين، كازاخســـــتان، الكامـــــيرون،  غيانــــا، الفلب
ـــا، ليســوتو، مدغشــقر، مــلاوي،  كمبوديـا، كيني

ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، هايتي. 
رُفض اقتراح التعديل الأول الوارد بالفقرة ١ مـن  - ٢٦
الوثيقــة A/C.3/57/L.86، بأغلبيــة ٧٩ صوتــاً، مقــــابل ٣٥ 

 صوتا، مع امتناع ٣٨ عضوا عن التصويت. 
اقتراح التعديل الثاني الوارد بالفقرة ٢ 

السيدة أستاناه (ماليزيـا): قـالت إـا تـرى، كمـا  - ٢٧
يـــرى الاتحـــاد الأوروبي، أن القـــرار قيـــد النظـــر في غايـــة 
الأهميـة؛ والتعديـــل المقــترح إدخالــه علــى الفقــرة ١٨ مــن 
المنطـوق بـالغ الأهميـة، بالتـالي، فأحكـام النـــص المســتهدف 
ينبغي لها أن تنطبـق علـى جميـع البلـدان. وأثنـاء المشـاورات 
غير الرسمية، اتفقت كافة الدول، سواءً كانت مشـتركة في 
تقـديم مشـروع القـرار أم لا، علـى أن ثمـة حـالاتٍ للإعــدام 
خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو علــى نحــو 
تعسفي يمكن أن تحدث في أي بلد، سـواءً كـان هـذا البلـد 
ـــق، عقوبــة الإعــدام، وبالتــالي، فــإن مــن  يطبـق، أو لا يطب
الضروري أن تعدل الفقرة ١٨ من مشروع القـرار. وهـذه 
الفقـرة هـي الفقـرة الوحيـدة في القـرار الـتي تتضمـن تذكــير 
ـــة بعــدم مباشــرة حــالاتٍ للإعــدام  الحكومـات بأـا ملتزم
خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو علــى نحــو 

تعسفي، مع عدم إجازا لهذه الحالات. 
السـيدة غرولوفـا (الجمهوريـة التشـيكية): لفتـــت  - ٢٨
الانتبـاه إلى أن وفدهـا لا يسـتطيع قبـــول التعديــل المقــترح، 
ــــــورة بالجمهوريـــــة التشـــــيكية،  فحــــالات الإعــــدام محظ
ولا جدوى بالتالي من النـص علـى اتخـاذ تدابـير مـن تدابـير 
الحمايـة في هـذا الشـأن. والوفـد التشـيكي ســـوف يصــوت 

بالتالي ضد التعديل المقترح. 
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وأوضحت أن وفدها يؤيد البيان الـذي أدلـت بـه  - ٢٩
ممثلة ماليزيا. 

السيدة أحمد (السودان): سلّطت الضوء علـى أن  - ٣٠
التعديـل لا يرمـي إلا إلى إضفـــاء طــابع أكــثر شمــولا علــى 
الفقرة ١٨، بحيث يصبح النداء الوارد ا موجها نحو جميع 
ـــة  الــدول، لا مجــرد الــدول الــتي لم تقــم بعــد بإلغــاء عقوب
ـــالي لصــالح  الإعـدام. والوفـد السـوداني سـوف يصـوت بالت
اعتمـاد التعديـل المقـــترح، وهــو يــأمل في أن تقــوم الوفــود 

الأخرى بذلك أيضا. 
السيد زيدان (لبنـان): علّـل تصويتـه قبـل الإدلاء  - ٣١
بـالأصوات، فقـال إن الأمـر لا يتمثـل في تـأييد أو معارضــة 
عقوبــة الإعــــدام، وأن الفقـــرة ١٨ مـــن مشـــروع القـــرار 
لا تتوخـى، في نصـها الأصلـي، سـوى تلـك الـدول الـــتي لم 
تلْغ ا حتى اليوم هذه العقوبة. والوفـد اللبنـاني لا يسـتطيع 
أن يتصـور كيفيـة اعتبـار الـدول الأخـرى كمـا لـــو كــانت 
بمعزلٍ عن ممارسة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو 
ـــادة ١٨ قيــد  بـإجراءات موجـزة أو علـى نحـوٍ تعسـفي، فالم
النظر تشير إلى ضمانات سبق قبولها من جانب الدول الـتي 
تطبـق عقوبـة الإعـدام. والعلاقـة المفترضـة علـى هـذا النحــو 

غير قائم، كما أا لا تتسم بالإنصاف. 
والمادة ١٨ مقبولــة مـن حيـث الموضـوع، ولكنـها  - ٣٢
دون المسـتوى المطلـوب مـن حيـث الصياغـة. ولبنـان يعلِّـــق 
أهمية كبيرة، في نفس الوقت، على الضمانـات والكفـالات 
المحــــددة في قــــراري الــــس الاقتصــــادي والاجتمــــــاعي 
ــــالفقرة  ٥٠/١٩٨٤ و٦٤/١٩٨٩، والـــتي وردت أيضـــا ب

١٨ من مشروع القرار المنقح. 
ولبنان لم يقم بإلغاء عقوبة الإعدام، ولكن تطبيـق  - ٣٣
هــذه العقوبــة يخضــع لتقييــدات بالغــــة الصرامـــة، وذلـــك 
لأسـباب إنسـانية. وفي ضـوء اتسـام عقوبـة الإعـدام بطـــابع 
شديد الإثارة للخـلاف، ممـا يعـزى في الكثـير مـن الأحيـان 

إلى مـا يتصـل ـذه العقوبـة مـن اعتبـارات دينيـة، يجـــب ألا 
يغيب عن البال أن البـت في إلغـاء أو إبقـاء عقوبـة الإعـدام 
هـذه يرجـع إلى دول ذات سـيادة. ولبنـان ســـوف يصــوت 

بالتالي لصالح التعديل المقترح. 
الســيدة غونــــارز دويـــتر (أيســـلندا): قـــالت إن  - ٣٤
التعديـل المقـترح يـهدف إلى رفــض الشــروط الــتي ســبقت 
الموافقــة عليــها منــذ عــامين، وأن هــدف مشــروع القــرار 
ـــدان الــتي لم تقــم  المنقـح لا يتمثـل في إبـداء رأي بشـأن البل
بإلغاء عقوبة الإعدام، ولكنه يتمثل في منع حالات الإعدام 
خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو علــى نحــوٍ 
ـــاحترام  تعســفي، إلى جــانب الحــرص علــى قيــام الــدول ب

التزاماا الدولية التي سبق لها أن تعهدت ا. 
السـيد بيـغ (نيوزيلنـدا): أعـرب عـن دهشــته إزاء  - ٣٥
إمكانيـة التطلـــع إلى تعديــل الفقــرة ١٨، الــتي تكــرر نصــا 
سـبقت الموافقـة عليـه، وقـال إنـه يـرى أن البيانـات المؤيـــدة 
لهـذا التعديـل لا ترمـي إلا إلى تشـويش الأذهـان، وذلــك في 
إطـار الإيحـــاء بــأن الــدول الــتي لا تعمــل بعقوبــة الإعــدام 
لا تقع عليها نفس الالتزامات التي تخضع لها الـدول الـتي لم 
تقم بإلغاء هذه العقوبة. والدول التي تطبـق عقوبـة الإعـدام 
ينبغي لها أن تراعي الالتزامات الدوليـة في هـذا الشـأن، ممـا 
لا تخضـع لـه بـالطبع تلـك الـدول الـتي لا توجـد ـا عقوبــة 
الإعدام. والفقرة ١٨ من مشروع القـرار لا تتضمـن إبـداء 
رأي مـا، كمـا أنـــه لا تشــكل دعــوة لصــالح إلغــاء عقوبــة 
الإعـدام؛ وهـي لا تسـتهدف سـوى تذكـــير الــدول المعنيــة 
بأا ملتزمة بمراعاة الضمانـات الدوليـة كيمـا لا تتـهم بأـا 
تضطلع بعمليات إعدام خارج نطاق القانون أو بــإجراءات 
موجـزة أو علـى نحـوٍ تعسـفي. والوفـد النيوزيلنـدي مصمـم 
علـى التمسـك بتلـك المرونـة الـتي اتسـم ـا مقدمـوا النـــص 
أثنـاء المفاوضـات، كمـا أنـه متمســـك بتحقيــق رغبتــهم في 
ـــق في الآراء، وهــو يأســف لأن الأحكــام  التوصـل إلى تواف
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الـتي سـبقت الموافقـة عليـها لم تحـظ بالتـأييد بإجمــاع الآراء. 
ولمـا كـان التعديـل المقـترح يغـير مـن هـــذه الأحكــام، فــإن 

نيوزيلندا ستصوت ضده. 
ـــدا): لفــت الانتبــاه  السـيد آف هالاسـتروم (فنلن - ٣٦
إلى أن ثمة قلة من الوفـود تسـعى إلى إثـارة الشـكوك بشـأن 
أحكام كان قد ووفق عليها من قبـل، وبالتـالي، فإنـه يجـب 
التشديد على أن الفقرة ١٨ من مشـروع القـرار لا تتنـاول 
عقوبـة الإعـــدام بوصفــها عقوبــة قانونيــة، بــل إــا ترمــي 
ببسـاطة إلى مجـرد تذكـــير الــدول بالالتزامــات المنوطــة ــا 
بموجـب صكـوك مـن قبيـل العـهد الـدولي الخـاص بــالحقوق 
المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، إلى جـانب الـتزام 
تلك الدول بمراعاة الضمانـات والكفـالات المتصلـة بتطبيـق 
عقوبة الإعدام. والوفد الفنلندي يشدد، مرة أخـرى، علـى 
أن التعديـل المقـترح يدعـو إلى الارتيـاب في أحكـامٍ ســبقت 
الموافقـة عليـها، كمـا أنـه يشـير إلى أن ثمـة فقـرات بمشــروع 
القــرار، مــن قبيــل الفقــرات ٢ و٥ و٦، تتضمــن مطالبــــة 
الدول بأن تعمل على إاء ممارسة حالات الإعـدام خـارج 
نطاق القضاء أو بـإجراءات موجـزة أو علـى نحـو تعسـفي. 
وفنلندا ستصوت بالتالي ضد التعديل المقترح، وهـي تدعـو 

جميع الوفود إلى أن تحذو هذا الحذو. 
السيدة غروكس (سويسرا): عمدت إلى تسليط  - ٣٧
الضــوء علــى أن الفقــرة ١٨ مــن مشــروع القــرار تكــــرر 
أحكامــا ســــبق اعتمادهـــا بتوافـــق الآراء منـــذ عـــامين، ثم 
أضــافت أن هــذه الفقــرة لا ترمــي إلى الإشــــارة إلى هـــذه 
الحكومة أو تلك، بل أا ترمي في الواقع إلى تذكير الـدول 
بالالتزامــات والضمانــات والكفــالات المتصلــة بــالصكوك 
الدوليـة علـى صعيـد حقـوق الإنسـان. وفي إطـار الإعـــراب 
ـــق عليــها،  عـن الأمـل في العـودة إلى اعتمـاد الأحكـام المواف
فـإن سويسـرا تعلـن عزمـها علـــى التصويــت ضــد التعديــل 

المقترح. 

الســـيد ســـيناغا (إندونيســـــيا): قــــال إن وفــــده  - ٣٨
سـيصوت لصـالح التعديـل، وذلـك مـن أجـل تشـجيع كافــة 
الحكومات وجميع الدول على قمع ممارسة حالات الإعدام 
خــارج نطــاق القضــاء وبــإجراءات موجـــزة وعلـــى نحـــو 

تعسفي. 
وأُجري تصويت مسجل.  - ٣٩

المؤيدون: 
الأردن، إريتريـــا، الإمـــــارات العربيــــة المتحــــدة، 
إندونيســــــيا، أوغنــــــدا، إيــــــران (جمهوريـــــــة – 
ــــابوا غينيـــا الجديـــدة، باكســـتان،  الإســلامية)، ب
البحريـن، بـــروني دار الســلام، بلــيز، بنغلاديــش، 
بنـن، بوتـان، تـايلند، تونـس، جامايكـــا، الجزائــر، 
جـــزر البـــهاما، جـــزر القمـــر، جـــزر مارشــــال، 
ــــة، الجمهوريـــة العربيـــة  الجماهيريــة العربيــة الليبي
السـورية، جمهوريـة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، 
ــــــنغافورة،  جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة، س
ــــان، غامبيـــا،  الســودان، ســيراليون، الصــين، عم
غيانـا، الفلبـين، قطـر، كازاخســـتان، الكامــيرون، 
ـــا، لبنــان، ماليزيــا، مصــر،  كوبـا، الكويـت، كيني
المغــرب، ملديــف، المملكــــة العربيـــة الســـعودية، 
نيكاراغوا، الولايات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، 

اليمن. 
المعارضون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، إســـبانيا، أســتراليا، إســتونيا، 
إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوروغــــواي، 
أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـــا، بــاراغواي، 
الـــبرازيل، البرتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، بنمـــــا، 
بورونـدي، البوسـنة والهرســك، بولنــدا، بوليفيــا، 
ــــة  بـــيرو، تركيـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، الجمهوري
التشـــيكية، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــــة 
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كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة، 
جمهوريـة مولدوفـا، جورجيـا، الدانمـرك، رومانيــا، 
ســاموا، ســان مــارينو، الســــلفادور، ســـلوفاكيا، 
سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـــالا، 
فرنسا، فترويلا، فنلندا، فيجي، قـبرص، كرواتيـا، 
ـــوار، كوســتاريكا، كولومبيــا،  كنـدا، كـوت ديف
لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، 
ــــا العظمـــى  المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطاني
وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، 
النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنـدوراس، هنغاريـا، 

هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

ــــودا،  الاتحـــاد الروســـي، إســـرائيل، أنتيغـــوا وبرب
أنغــولا، بربــادوس، بوتســوانا، بوركينــــا فاســـو، 
بيــلاروس، جمهوريــــة تترانيـــا المتحـــدة، جنـــوب 
أفريقيـــا، دومينيكـــا، الـــرأس الأخضـــر، زامبيــــا، 
ــــانت فنســـنت وجـــزر غرينـــادين،  زمبــابوي، س
سانت لوسيا، سري لانكا، السـنغال، سـوازيلند، 
ــــادا، ليســـوتو، مدغشـــقر، مـــلاوي،  غانــا، غرين

ناميبيا، نيبال، نيجيريا، الهند. 
رُفض اقتراحُ التعديل الثاني الـوارد بـالفقرة ٢ مـن  - ٤٠
ــــة ٧٢ صوتـــاً، مقـــابل ٤٩  الوثيقــة A/C.3/57/L.86 بأغلبي

صوتاً، مع امتناع ٢٩ من الأعضاء عن التصويت. 
السـيدة ثـاندار (ميانمـار): قـالت إن وفدهـا كـــان  - ٤١
سيصوت لصالح التعديل المقـترح لـو كـان قـد حضـر لـدى 

التصويت. 
السيد أندرابي (باكستان): تساءل عمـا إذا كـان  - ٤٢
قيام مقدمي أحد مشاريع القرارات بتعديل أحكـام سـبقت 
الموافقـة عليـها في قـرار سـابق يحـول دون الاضطـــلاع بأيــة 
مفاوضات بشأن هذه الأحكام ويحظر إدخـال أي تعديـل، 

وبعـد ذلـك، أشـار إلى المفاوضـات المتصلـة بـأول مشـــروع 
للنـص، ثم طـالب بقيـــة الوفــود بــالكف عــن الإحالــة إليــه 

بوصفه نصا يحظى بالموافقة. 
الســــيدة أحمــــد (الســــودان): أكــــدت أن مـــــن  - ٤٣
الضـروري أحيانـاً أن يعـاد النظـــر في بعــض الأحكــام الــتي 
سبقت الموافقة عليها، وأن يجري تعديل لهـا، بغيـة إكسـاا 
مزيدا من التأثير، وشددت علــى أن هـذا الوضـع قـائم الآن 

 بالفعل، وأنه سيتكرر مستقبلا. 
اقتراح التعديل الثالث الوارد في الفقرة ٣ 

الســـيد رشـــدي (مصـــر): أشـــار إلى مضمـــــون  - ٤٤
التعديل المقترح، وأكدت أن الجمعية العامـة هـي الـتي يحـق 
لهـا، دون غيرهـا، أن تعتمـد ولايـة المقرريـن الخــاصين، وأن 
تذكــر هــؤلاء المقرريــن بــأن عليــهم أن يراعــوا الولايـــات 
المنوطة م. وكرر بإيجاز تلك الأســباب الـتي تـبرر مـا يـراه 
وفـده مـن أن التقريـر، الـذي وضعـه المقـــرر الخــاص للجنــة 
حقــوق الإنســان المعــني بحــالات الإعــدام خــــارج نطـــاق 
ـــــى نحــــوٍ تعســــفي  القضـــاء أو بـــإجراءات موجـــزة أو عل
(A/57/138)، قد تجاوز حدود الولاية التي أنيطت به، كمـا 

ذكر مرة أخرى أن المقرر الخـاص يشـير عـلاوة علـى ذلـك 
إلى فئــة مــن الأقليــات لم يســبق ورودهــا في إعــلان عــــام 
١٩٩٢ بشــأن الأقليــــات. وبعـــد ذلـــك، شـــدد علـــى أن 
مقدمي مشروع القرار A/C.3/57/L.56/Rev.1 قـد تمسـكوا 
بتذكير المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه يجب عليـه أن 
يتصرف وفقاً لولايته، وأكد أنه لا يوجد ما يمنـع، بالتـالي، 

من اتباع نفس الأسلوب مع المقرر الخاص. 
الســــيد كــــــامبو نوفـــــو (الولايـــــات المتحـــــدة  - ٤٥
الأمريكية): قال إنـه يصـر علـى أن المقـرر الخـاص وأعضـاء 
مفوضية حقوق الإنسان، الذيـن يقومـون بمسـاعدته، يجـب 
عليهم أن يراعوا بدقة ولايتهم، وأن من الجدير بـالذكر أن 
هـذه الولايـة لا تتضمـــن إلغــاء عقوبــة الإعــدام، كمــا أنــه 
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ـــام  لا تجــيز للأطــراف المعنيــة أن تثــير الشــكوك بشــأن نظ
عقوبــات يحظــــى بـــالاحترام ويشـــمل كفـــالات واردة في 
ــن  القـانون وضمانـات ذات صلـة. ومصدوقيـة كافـة المقرري
الخاصين ورغبة الحكومات في التعاون معهم تتوقفـان علـى 
احترام الولايات ذات الصلة من جـانب المقرريـن الخـاصين 

وموظفي الأمانة العامة الذين يساعدوم. 
السـيد أنـدرابي (باكسـتان): لفـت الانتبــاه إلى أن  - ٤٦
الفقرة ١٤ من منطوق مشروع القرار تتضمن حـتى المقـرر 
ــــى الاســـتمرار وذكـــر أنـــه  الخــاص، في إطــار ولايتــه، عل

لا يوجد ما يحول دون إضافة هذا القول في الفقرة ٢٢. 
السيد آف هالاستروم (فنلندا): علّل صوتـه قبـل  - ٤٧
التصويت، فقال إن وفده لا يرى ضرورة للتعديـل المقـترح 
للفقرة ٢٢، ولفت الانتبـاه إلى أن ثمـة إشـارات بـالفعل إلى 
ولايـــة المقـــرر الخـــاص في الفقـــرات ١٢ و١٣ و١٤ مــــن 
المنطوق. وفي سياق الرد على بيان الوفـد الأمريكـي، ذكـر 
أن مسألة عقوبة الإعدام تدخـل دون شـك في إطـار ولايـة 
ــــة حقـــوق  المقــرر الخــاص بصيغتــها المنوطــة مــن قبــل لجن
الإنسان في الفقرة ١٥ من القـرار ٤٥/٢٠٠١، حيـث تـلا 
نـص فقرـا الفرعيـة (أ). وفنلنـدا تـرى أن التعديـل المقــترح 
والتصويت المطلوب لا ضرورة لهما، وهــي سـتصوت ضـد 

هذا التعديل. 
أُجري تصويت مسجل.  - ٤٨

المؤيدون : 
ــــــة  إثيوبيــــا، الأردن، إريتريــــا، الإمــــارات العربي
ـــة –  المتحـدة، إندونيسـيا، أوغنـدا، إيـران (جمهوري
ــــابوا غينيـــا الجديـــدة، باكســـتان،  الإســلامية)، ب
ـــروني دار الســلام، بنغلاديــش، بنــن،  البحريـن، ب
ــــايلند، ترينيـــداد وتوبـــاغو،  بوتــان، بوتســوانا، ت
تونـس، جامايكـا، الجزائـــر، جــزر البــهاما، جــزر 
القمر، جزر مارشـال، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، 

ــــة  جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، الجمهوريـــة العربي
السـورية، جمهوريـة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جيبـــوتي، زامبيــا، 
زمبـابوي، ســانت لوســيا، ســنغافورة، الســنغال، 
سـوازيلند، السـودان، سـيراليون، الصـين، عمـــان، 
ـــر، كمبوديــا، كوبــا،  غامبيـا، غيانـا، الفلبـين، قط
الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، ماليزيـا، مصـر، 
المغـــرب، مـــلاوي، ملديـــف، المملكـــــة العربيــــة 
السعودية، ميانمار، نيبال، نيجيريـا، هـايتي، الهنـد، 
هندوراس، الولايات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، 

اليمن. 
المعارضون: 

الأرجنتـين، أرمينيـا، إســـبانيا، أســتراليا، إســتونيا، 
إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوروغــــواي، 
أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـــا، بــاراغواي، 
الـــبرازيل، البرتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، بنمـــــا، 
بورونـدي، البوسـنة والهرســك، بولنــدا، بوليفيــا، 
بـيرو، تركيـــا، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة 
الدومينيكية، جمهورية كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا 
اليوغوســــلافية الســــابقة، جمهوريــــة مولدوفــــــا، 
جورجيـــا، الدانمـــرك، رومانيـــا، ســـــاموا، ســــان 
مــــارينو، الســــلفادور، ســــــلوفاكيا، ســـــلوفينيا، 
الســويد، سويســرا، شــيلي، غواتيمــالا، فرنســــا، 
فــــترويلا، فنلنــــدا، قــــبرص، كرواتيــــا، كنــــــدا، 
كوســـتاريكا، كولومبيـــا، لاتفيـــــا، لكســــمبرغ، 
ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، المملكــة 
المتحــدة لبريطانيــا العظمــــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، 
ـــدا، هنغاريــا،  مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلن

هولندا، يوغوسلافيا، اليونان. 
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الممتنعون: 
ــــودا،  الاتحـــاد الروســـي، إســـرائيل، أنتيغـــوا وبرب
أنغــــولا، بربــــادوس، بلــــيز، بوركينــــــا فاســـــو، 
بيــلاروس، جنــوب أفريقيــــا، دومينيكـــا، الـــرأس 
الأخضر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـري 
ــــا، غرينـــادا، فيجـــي، كازاخســـتان،  لانكــا، غان
الكامـيرون، كـــوت ديفــوار، مدغشــقر، ناميبيــا، 

نيكاراغوا. 
رُفض التعديل المقترح الثالث الـوارد في الفقـرة ٣  - ٤٩
من الوثيقة A/C.3/57/L.86 بأغلبية ٦٧ صوتـاً، مقـابل ٦٤ 

 صوتاً، مع امتناع ٢٢ عضوا عن التصويت. 
الوثيقة A/C.3/57/L.87: تعديلات مقترحة على مشــروع 
ــــدام خـــارج نطـــاق  القــرار A/C.3/57/L.56/Rev.1 (الإع

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي) 
الرئيــس: أعلــن أنــه قــد طُلــب إجــراء تصويـــت  - ٥٠
 مسجل على كل تعديل من التعديلات الواردة في الوثيقة. 

اقتراح التعديل الأول الوارد في الفقرة ١ 
السـيدة أحمـد (السـودان): قدمـت باســـم البلــدان  - ٥١
أعضـــــــاء منظمـــــــة المؤتمـــــــر الإســـــــلامي التعديــــــــلات 
(A/C.3/57/L.87) علـى مشـروع القـرار، ثم قـالت أن هـــذه 

البلـدان مصممـة علـى منـع حـالات الإعـدام خـارج نطـــاق 
ـــن  القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو علـى نحـو تعسـفي، وم
ــــق في الآراء.  ثم، فإـــا قـــد حـــاولت أن تتوصـــل إلى تواف
والتعديـلات المقترحـة تســـتهدف الحــرص علــى أن يكــون 
نص القرار بــالفعل كـاملاً وغـير حصـري. ومـع هـذا، فـإن 
الفقــرة ٦ مــن مشــروع القــرار A/C.3/57/56/Rev.1 تثــــير 
مسـائل تبعـث في الواقـع علـى قلـق المنظمـة، وهـذه المســائل 
موضع قرارات مسـتقلة بالإضافـة إلى ذلـك وهـي لا تتعلـق 
بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، فهي جرائم ترتكـب 
على يد أفراد. ومقدمو المشروع أنفسـهم لم يقومـوا فضـلا 

عن ذلك، فيما يتصل بالحالات المثارة، باستخدام مصطلح 
�حـــالات الإعـــدام� ولكنـــهم اســـــتخدموا، في الواقــــع، 
مصطلح �حالات القتـل�.ومـن خـلال إثـارة الجرائـم الـتي 
يرتكبـها الأفـراد، تتغـير مواطـن الاهتمـام، حيـث ينبغــي أن 
يتركز هذا الاهتمام على التزام الـدول بـالحرص علـى عـدم 

انتهاك أفعالها للحق في الحياة. 
ـــرب عــن تــأييده  السـيد أنـدرابي (باكسـتان): أع - ٥٢
لبيان السودان، ثم لفــت الانتبـاه إلى أن جميـع الـدول تعمـل 
جاهدة على القضـاء علـى جرائـم العنـف ضـد المـرأة، وإنـه 
توجــد بالإضافــة إلى ذلــــك آليـــات متمـــيزة تتعلـــق ـــذه 
المسائل، كما أن ثمــة مقرريـن خـاصين معنيـين بمتابعـة تلـك 
المشاكل، وفضلا عن ذلك، فـإن اللجنـة الثالثـة قـد اتخـذت 
في الدورة الحالية بتوافق الآراء قـراراً بشـأن جرائـم الدفـاع 
عـن الشـرف، إلى جـانب قـرار آخـــر يتصــل بــالعنف ضــد 
ـــة، وإدراج هــذه الجرائــم بــالفقرة ٦ مــن  المـرأة بصفـة عام
ــــالي، ازدواجيـــة في  منطــوق مشــروع القــرار يشــكل، بالت
العمل، ويدخل مفاهيم تبعث على الخلاف. وعـلاوة علـى 
ـــق ــذه الجرائــم لتلــك  ذلـك، ونظـراً لشـمول القـرار المتعل
القائمـة، فإنـه يتعـين أن يطـرح للتصويــت في لجنــة حقــوق 

الإنسان. 
السيد زيدان (لبنان): بعد أن أعلـن تـأييده لبيـان  - ٥٣
السودان، قال إنه لا يمكنـه أن يتقبـل صياغـة الفقـرة ٦ مـن 
منطوق مشروع القـرار A/C.3/57/L.56/Rev.1، فمصطلـح 
�حـالات القتـل� المسـتخدم عــدة مــرات في هــذه الفقــرة 
لا يتفــق مــع مجــــال تطبيـــق القـــرار، فـــهذا اـــال يتعلـــق 
بـ�حالات الإعدام�، التي تتصل، وفقاً للتعريـف القـانوني، 
بعقوبة الإعدام، وخاصة لدى تطبيق حكم قضائي. وذكـر 
أنـه ينتـهز هـذه الفرصـة كيمـا يعلـن أن التشـريع اللبنـــاني لا 
ينص بأي حال على إصـدار حكـم قضـائي يقضـي بـإعدام 
أي فـرد مـن جـــراء عنصــره أو قولــه أو ميولــه الجنســية أو 
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بانتهاك حقه في الحيـاة بصفـة عامـة. ومصطلـح �جرائـم� 
�أي حالات القتل والاغتيـال� لا صلـة لـه بعقوبـة المـوت 
الـتي تسـتند إلى فـرض حكـــم قضــائي، ممــا يشــكل هــدف 
القرار بالفعل. واستخدام هـذا المصطلـح يضعـف مـن قيمـة 
القرار الذي يرمي إلى الحالات التي تغفـل فيـها حكومـة مـا 
التزاماـا الـتي تقضـي بقيامـها، علـى نحـوٍ عـــاجل وكــامل، 
بتقصي عمليات الإعدام بغيـة تجنـب الإفـلات مـن العقـاب 
بالنسبة لمن يضطلعون ذه العمليات بإجراءات موجـزة أو 
على نحو تعسفي، مع ملاحقتهم قضائيا، ممـا يضفـي طابعـا 
ـــهي أن الجرائــم جديــرة  قانونيـا في هـذا الشـأن. ومـن البدي
ــم، في  بـالمنع والمكافحـة، وليـس مـن المعقـول مـع هـذا أن تت
إطار قرار متعلق بحالات الإعـدام، مطالبـة الحكومـات بـأن 
تحقـق في كافـة الجرائـم، فـهذه الجرائـم لا مجـال لهـا في قــرار 

مكرس لحالات الإعدام، مما يكرر الوفد اللبناني إعلانه. 
٥٤ - السـيدة أسـتاناه (ماليزيـا): أعربـت عـن تأييدهـــا 
ـــر  للبيـان الـذي أدلى بـه السـودان باسـم بلـدان منظمـة المؤتم

الإسلامي، وكذلك لبيان لبنان. 
السيد رشدي (مصر): أعلن بدوره تـأييده لبيـان  - ٥٥
ـــــــرار  الســــــودان، وطلــــــب إلى مقدمــــــي مشــــــروع الق
A/C.3/57/L.56/Rev.1، الذيــــــــن تنــــــــــاولوا بـــــــــالتعديل 

المصطلحــات المســتخدمة في الفقــرة ٧ مــن قــرار الجمعيـــة 
ـــاق  العامــة ١١١/٥٥، أن يحــددوا التعبــيرات الــتي تم الاتف
بشـأا، والـتي يأســـفون إزاء قيــام البلــدان أعضــاء منظمــة 

المؤتمر الإسلامي بتعديلها. 
السـيد سـلاّم (المملكـة العربيـة السـعودية): أعلـــن  - ٥٦

تأييد وفده للبيان الذي أدلى به السودان. 
ـــدا): علّــل تصويتــه  السـيد آف هالاسـتروم (فنلن - ٥٧
قبـل الإدلاء بـالأصوات، ثم أعـرب عـن أسـفه إزاء ضــرورة 
ـــن  إجــراء التصويــت. وقــال إن التعديــل المقــترح لا يتضم
عنـاصر جديـرة بـالإدراج في فقـــرة مشــروع القــرار. وهــو 

ــــال أعمـــال العنـــف ذات الطـــابع  لا يثــير علــى ســبيل المث
العنصري التي تفضي إلى موت الضحايا، مما اقترح إدراجـه 
مــن قبــل جنــوب أفريقيــــا، بتـــأييد مـــن مجموعـــة الـــدول 
ــــه  الأفريقيـــة،وممـــا ورد في القـــرار ١١١/٥٥ الـــذي اتخذت
الجمعية العامــة بتوافـق الآراء. والتعديـل ينحـي جانبـا أيضـا 
تلك الجرائم المرتكبـة ضـد المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، 
والتي ذُكرت كذلك في قرار العام المــاضي. وبشـأن جرائـم 
الدفـاع عـن الشـــرف، يلاحــظ أن حقــوق المــرأة خاضعــة 
بوضوح لولاية المقرر الخاص، الذي يتعين عليه أن يضطلـع 
ـــاد  بالاسـتجابة اللازمـة إذا كـان هنـاك مـا يدعـو إلى الاعتق
ـــاع عــن الشــرف هــذه أو  بـأن الحكومـة تؤيـد جرائـم الدف
تتسامح فيها أو تبيــح الإفـلات مـن العقـاب بشـأا. وفيمـا 
يتصـل بـالميل الجنسـي، فـإن مقدمـي المشـروع لا يفرضـــون 
قواعد أو قيما ثقافية جديدة، فـهم يقتصـرون علـى مطالبـة 
الدول بأن تحقّق في كافة الجرائـم، ومـن بينـها الجرائـم الـتي 
ـــل جنســي مخــالف.  ارتكبـت ضـد الأشـخاص يتسـمون بمي
وينبغي البدء بالتحقيق بشـأن جميـع الجرائـم المقترفـة ـدف 
ـــة إعــدام  البـت بعـد ذلـك فيمـا إذا كـانت قـد حدثـت حال
خارج نطاق القضاء. وحيـث أن التعديـل المقـترح لا يعـزز 

من أحكام القرار، فإن فنلندا ستصوت ضده. 
ـــدا): قــال إن مقدمــي  السـيد فـون كوفمـان (كن - ٥٨
مشـروع القـرار لم يدخـر جـهدا في سـبيل محاولـة الحصـــول 
على توافق في الآراء. وبين، مـن ناحيـة أولى، أن الفقـرة ٦ 
من منطوق هـذا المشـروع لا تتعلـق بولايـة المقـرر الخـاص، 
بل إا تتضمن توجيه نـداء عـام إلى الـدول. وهـي تشـمل، 
مـن ناحيـة ثانيـة، مطالبـة الـدول بـإجراء تحقيقـات في جميــع 
الجرائم المرتكبة لأية أسباب تمييزية مـع ملاحقـة المسـؤولين 
عنها على الصعيد القضائي. ومن ناحيـة ثالثـة، يلاحـظ أن 
القائمة الواردة في هذه الفقرة تردد تعبيرات كانت موضـع 
اعتمـاد بتوافـق الآراء في قـرارات ســـابقة. وفي حالــة إقــرار 
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التعديـل، ممـا يتضمـن حـذف هـذه القائمـة، فإنـــه ســيترتب 
على ذلك إيحاء بأن الحكومات تتسامح في الجرائم المرتكبة 
ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إلى جـانب 
الجرائم المرتكبة بدافع تمييزي أيا كان. وكندا تدعو بالتـالي 

كافة الوفود إلى التصويت ضد التعديل المقترح. 
السـيد بيـغ (نيوزيلنـدا): قـال إن مـــن شــأن هــذا  - ٥٩
ـــك الأشــخاص الذيــن  التعديـل أن يحـذف مـن القائمـة أولئ
كثيرا ما يتعرضون لجرائم مرتكبـة لأسـباب تتعلـق بـالتمييز 
العنصــري أو الديــني. والفقــرة ٦ مــن المنطــوق لا تشـــمل 
ــــها تؤكـــد أن  إبــداء أي رأي في القيــم الاجتماعيــة، ولكن
الحكومـات تعتـبر مسـؤولة عـن التحقيـق في كافـــة الجرائــم 
المرتكبة لأسباب تمييزيـة، وكذلـك عـن الحـرص علـى عـدم 
التغـاضي عـن هـذه الجرائـم أو الموافقـــة عليــها مــن جــانب 
موظفي الدولة. ونوعيات الجرائم المذكورة بـالفقرة ٦ مـن 
المنطوق تتصل على نحـو وثيـق بموضـوع القـرار، وفي حالـة 
عدم ذكر هذه الجرائم، فإن هذا يعني في نفس الوقت عدم 
مطالبة الدول بالتحقيق في الجرائم التي لا يوجد فيـها عـادة 
نفوذ للحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الثالثة قـد 
أكـدت مـن جديـد، في مـرات عديـدة، وفي إطـــار قــرارات 
متخذة بتوافق الآراء، أن الدول تعتبر مسؤولة عن التحقيق 
في كافـة الجرائـم. ومـن الجديـر بـالذكر أن الحـــق في الحيــاة 
ينطبـق علـى الجميـع دون تميـيز، وصمـت اللجنـة الثالثـــة في 
هذا الشأن قد يبعث علـى التفكـير بـأن اللجنـة تتسـامح في 
الإفــلات مــن العقــاب بالنســبة لمــن يعتــدون علــى بعـــض 
الأشـخاص لأسـباب تمييزيـة. ونيوزيلنـدا ســـتصوت بالتــالي 
ضد اقتراح التعديـل هـذا، وهـي تطـالب جميـع الوفـود بـأن 

تقوم بذلك أيضا. 
السيدة غونارز دويـتر (أيسـلندا): لفتـت الانتبـاه  - ٦٠
ــــذف الإشـــارة إلى الجرائـــم  إلى أن التعديــل يفضــي إلى ح
المرتكبــة علــى يــد الجماعــات شــبه المســــلحة أو القـــوات 

الخاصـة. وقـالت إن الفقـرة ٦ مـن منطـوق مشـروع القــرار 
ـــدول مســؤولة مباشــرة عــن أعمــال هــذه  لا تقـول بـأن ال
ــــتي تخضـــع لولايتـــها القضائيـــة،  القــوات أو الجماعــات ال
ولكنـها تقـول ببســـاطة أن هــذه الأعمــال لا يجــوز لهــا أن 
ــــين  تكــون موضــع موافقــة أو تســامح مــن جــانب الموظف
الحكوميـين، وأن مـن الواجـب علـى الحكومـات أن تحــرص 
علـى مقاضـاة مرتكـبي هـذه الأعمـال. وإذا كـانت أيســلندا 
متمسـكة بذكـر هـذه الجرائـم، فـإن هـذا يرجـع إلى صلتـــها 
ـــه. وينبغــي للــدول، في بدايــة  المباشـرة بموضـوع القـرار ذات
الأمـر، أن تحقـق في جميـع الجرائـم مـن أجـــل البــت بأنــه لم 
تحدث حالات للإعدام خـارج نطـاق القضـاء، فـالدول إذا 
ـــو كــانت تتســامح في  اتسـمت بالسـلبية وإذا بـدت كمـا ل
جريمـة مـا أو توافـق عليـها، في ضـوء عـدم اتخـاذ أي إجــراء 
للتحقيــق أو مقاضــاة ارمــين، فــإن هــذا يعــــني حـــدوث 
حالات للإعدام خارج نطاق القضاء. وأيسـلندا سـتصوت 

ضد اقتراح التعديل هذا. 
أُجري تصويت مسجل.  - ٦١

المؤيدون: 
ـــــا، الأردن، الإمــــارات  الاتحـــاد الروســـي، إثيوبي
العربيـة المتحـــدة، إندونيســيا، إيــران (جمهوريــة – 
الإســـلامية)، باكســـتان، البحريـــــن، بــــروني دار 
السلام، بنغلاديش، بوتان، تركيا، توغو، تونس، 
ـــة،  الجزائـر، جـزر القمـر، الجماهيريـة العربيـة الليبي
ــــة كوريـــا  الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوري
الشــــــعبية الديمقراطيــــــة، جمهوريــــــة الكونغـــــــو 
الديمقراطيــــة، جيبــــوتي، ســــنغافورة، الســـــنغال، 
ــــان، غامبيـــا،  الســودان، ســيراليون، الصــين، عم
قطــر، كازاخســــتان، كوبـــا، الكويـــت، كينيـــا، 
لبنـان، ليسـوتو، مـــالي، ماليزيــا، مصــر، المغــرب، 
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ــــة العربيـــة الســـعودية، ميانمـــار،  ملديــف، المملك
نيبال، اليمن. 

المعارضون: 
الأرجنتـين، أرمينيـا، إســـبانيا، أســتراليا، إســتونيا، 
إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوروغــــواي، 
أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـــا، بــاراغواي، 
البرازيل، البرتغال، بلجيكـا، بلغاريـا، بنمـا، بنـن، 
بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسـك، بولنـدا، 
بوليفيـــا، ترينيـــداد وتوبـــاغو، جـــــزر مارشــــال، 
ــــة،  الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة الدومينيكي
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيـا اليوغوسـلافية 
السابقة، جمهوريــة مولدوفـا، جورجيـا، الدانمـرك، 
رومانيـا، سـاموا، سـان مـــارينو، ســانت فنســنت 
ــــــادين، الســـــلفادور، ســـــلوفاكيا،  وجــــزر غرين
ســـلوفينيا، الســـويد، سويســـرا، شـــــيلي، غانــــا، 
غواتيمــالا، فرنســــا، الفلبـــين، فـــترويلا، فنلنـــدا، 
فيجـي، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، كـوت ديفـــوار، 
كوســـتاريكا، كولومبيـــا، لاتفيـــــا، لكســــمبرغ، 
ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، المملكــة 
المتحــدة لبريطانيــا العظمــــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، 
منغوليا، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسـا، 
نيجيريـــا، نيكـــــاراغوا، نيوزيلنــــدا، هنــــدوراس، 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة،  هنغاريـا، هولنـدا، الولاي

اليابان، يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

ــابوا  إريتريـا، إسـرائيل، أنتيغـوا وبربـودا، أنغـولا، ب
غينيـا الجديـدة، بربـادوس، بلـيز، بوركينـا فاســـو، 
بيرو، بيلاروس، تـايلند، جامايكـا، جـزر البـهاما، 
جمهوريــــة تترانيــــا المتحــــدة، جنــــوب أفريقيــــا، 
دومينيكــا، الــرأس الأخضــر، زامبيــا، زمبـــابوي، 

سـانت لوسـيا، سـري لانكـــا، ســوازيلند، غيانــا، 
كمبوديـا، الكونغـو، مدغشـقر، مـلاوي، ناميبيـــا، 

هايتي، الهند. 
ــالفقرة  رُفـض اقـتراح التعديـل الأول، الـذي ورد ب - ٦٢
١ من الوثيقة A/C.3/57/L.87، بأغلبيـة ٦٠ صوتـاً، مقـابل 

٤٤ صوتاً، مع امتناع ٣٠ عضوا عن التصويت. 
 

اقتراح التعديل الثاني الوارد في الفقرة ٢ 
السـيدة أحمـد (السـودان): تحدثـت باسـم البلـــدان  - ٦٣
أعضـاء منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، فأشـارت إلى أن التعديــل 
قيـد النظـر يتنـاول الفقـرة ١١ مـن منطـوق مشـروع القــرار 
A/C.3/57/L.56/Rev.1، وكذلك أشارت إلى أن ثمـة وفـودا 

عديـدة قـــد إرتــأت، عنــد بحــث التقريــر (A/57/138)، أن 
ـــدى  المقــررة الخاصــة قــد خرجــت عــن حــدود ولايتــها ل
ــــا هـــذا. ومـــن منطلـــق الاتســـام بـــروح  وضعــها لتقريره
التسامح، فإن البلدان أعضاء المنظمة قد وافقت علـى تعبـير 
�تحيط علما بـ�، وذلك بشـرط النـص علـى ضـرورة بقـاء 
التقارير في حدود ولاية المقررة الخاصة. وثمة تعذّر في فـهم 
ــــل،  أســباب حــدوث مشــاكل مــا مــن جــراء هــذا التعدي
فمقدمو مشروع القـرار A/C.3/57/L.56/Rev.1 قـد قـاموا، 
في الفقـرة ١٣ مـن المنطـوق، بمطالبـــة المقــررة الخاصــة بــأن 
تواصل، في إطار ولايتها، جمع المعلومات من كل الجـهات 

المعنية. 
الســـيد زيـــدان (لبنـــان): أعلـــن تـــأييده لبيـــــان  - ٦٤
السـودان، ثم قـال إن أعضـاء منظمـة المؤتمـر الإســـلامي قــد 
ــدى  امتنعـوا عـن الثنـاء علـى المقـررة الخاصـة إزاء تقريرهـا ل
صياغـة تعديلـهم، وذلـك لأن ثمـة فرعـا كـاملا مـن الوثيقـــة 
مكرسـاً لانتـهاكات الحـق في الحيـاة لـدى أعضـاء الأقليــات 
الجنسية، مما يؤدي إلى إثارة المشـاكل، فـالتركيز علـى هـذه 
ــالميل  الفئـة يعـني ضمنـا، فيمـا يبـدو، وجـود هويـة مرتبطـة ب
الجنسـي، علـى النقيـــض ممــا ســبق أن قالــه بعــض مقدمــي 
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ـــرار. والأمــر يتعلــق، في البدايــة، بمســألة تعــد  مشـروع الق
موضع خلافات كثيرة فيمـا بـين الـدول الأعضـاء لأسـباب 
متباينـة يغلـب عليـها الطـابع الثقـافي والديـني. وثمـة خطــورة 
مع هذا، من ناحية ثانية، من جراء استخدام كلمات علـى 
ـــرة بــالتحديد  نحـوٍ عشـوائي، فمفـهوم الأقليـة الجنسـية جدي

على نحوٍ دقيق. 
وتعبير �واضعة في اعتبارها ضرورة بقاء التقـارير  - ٦٥
في حـدود ولايـة المقـررة الخاصـة �، الـذي اقترحـــه تعديــل 
البلدان أعضاء منظمة المؤتمر الإسـلامي، قـد أثـار الخـلاف، 
والوفد اللبناني لا يجد سببا واضحا لذلك، فهو تعبير قـاصر 
علـى التذكـير بـأمر بديـــهي، والصياغــة غــير مشــوبة بــأي 
حكـم مسـبق، وهـي تتعلـق بمـا ينبغـي أن يجـــري مســتقبلا. 
ومن حق الدول الأعضاء ذات السيادة أن تتوقع من المقرر 
الخاص عدم تجاوزه لحدود ولايته، التي حددا هذه الــدول 
بنفسها في نطاق ممارسة سـيادا. وهـذا بـالطبع هـو سـبب 
قيام البلدان أعضاء منظمة المؤتمـر الإسـلامي، بالإضافـة إلى 
ذلك، باقتراح تعديل الفقرة ١٢ من مشروع القرار أيضـا، 
وذلــك مــن خــلال الإشــارة إلى قائمــة المــهام الموكلـــة إلى 
المقــررة الخاصــــة بموجـــب قراريـــن مـــن قـــرارات الـــس 
الاقتصادي والاجتماعي إلى جـانب قـرار مـن لجنـة حقـوق 

الإنسان. 
السيد علائي (جمهورية إيران الإسلامية): أعرب  - ٦٦
عـن تـأييده للبيـان الـــذي أدلى بــه الســودان باســم البلــدان 
أعضـاء منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، وكذلـك لبيـان لبنــان، ثم 
قـال إنـه لا يمكنـه أن يتقبـل نـص الفقـــرة ١١ مــن منطــوق 
مشروع القرار، فتقرير المقررة الخاصة (A/57/138) يتضمن 
مآخذ عديدة، كما أن المقررة الخاصة قـد تجـاوزت حـدود 
ـــة  ولايتــها. وقــد اتفقــت البلــدان أعضــاء المنظمــة، في اي
الأمر، على الإحاطـة علمـا بتقريـر المقـررة الخاصـة، ولكـن 

شريطة اضطلاعها بعملها في حدود ولايتها. 

الســيد آف هالاســتروم (فنلنــدا): أعــــرب عـــن  - ٦٧
أسفه إزاء اضطرار اللجنـة الثالثـة أيضـا إلى التصويـت علـى 
تعديـل الفقـرة ١١ مـــن مشــروع القــرار. وقــال إن تقريــر 
المقررة الخاصة (A/57/138) يشكل استجابة للطلب الـوارد 
في قرار الجمعية العامة ١١١/٥٥، وأن فنلندا لا ترى، مـن 
جانبـها، أن هـذا التقريـر يخـرج عـن حـــدود ولايــة المقــررة 
ــدة  الخاصـة. وعنـد عـرض هـذا التقريـر، أعربـت وفـود عدي
علاوة على ذلك عن بالغ ارتياحها، وأضافت أن مشـمول 
التقريـر يدخـل دون شـك في إطـار ولايـة المقـررة الخاصـــة. 
ومـن رأي فنلنـدا أن مـن الأفضـــل أن يســلَّط الضــوء علــى 
النتـائج الـــواردة في هــذا التقريــر، بــدلا مــن توجيــه النقــد 
للمقــررة الخاصــة. وفضــــلا عـــن ذلـــك، فـــإن التعبـــيرات 
المستخدمة بالفقرة ١١ من منطوق مشروع القرار في غاية 
الحيــدة، فــهي تكتفــي بالإحاطــة علمــا بــالتقرير. وفنلنـــدا 

سوف تصوت ضد التعديل المقترح. 
السيدة باردفيك (النرويج): قالت إا سـتصوت  - ٦٨
ضد التعديل، الذي يبدو غير ضروري على الإطـلاق، فمـا 
ورد في التقريـر ينـدرج بوضــوح في حــدود ولايــة المقــررة 

الخاصة. 
أُجري تصويت مسجل.  - ٦٩

المؤيدون: 
ـــيا،  الأردن، الإمــارات العربــية المتحــدة، إندونيس
– الإســــــلامية)،  أوغنـــــدا، إيـــــران (جمهوريـــــــة 
باكســـــتان، البحريـــــن، بـــــــروني دار الســــــلام، 
بنغلاديـش، بنـن، بوتـان، تـايلند، تركيـا، ترينيــداد 
وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائـر، جـزر 
القمر، جزر مارشـال، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، 
ــــة كوريـــا  الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوري
الشــــــعبية الديمقراطيــــــة، جمهوريــــــة الكونغـــــــو 
الديمقراطيـــة، جيبـــوتي، زمبـــــابوي، ســــنغافورة، 
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السـنغال، السـودان، ســـيراليون، الصــين، عمــان، 
ـــر، كمبوديــا، كوبــا،  غامبيـا، غيانـا، الفلبـين، قط
الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، مـالي، ماليزيـــا، 
ــــــة  مصــــر، المغــــرب، ملديــــف، المملكــــة العربي
الســعودية، ميانمــار، نيبــــال، الهنـــد، هنـــدوراس، 

الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن. 
المعارضون: 

الأرجنتــين، أرمينيــا،إســبانيا، أســتراليا، إســـتونيا، 
إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوروغــــواي، 
أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـــا، بــاراغواي، 
الـــبرازيل، البرتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، بنمـــــا، 
بورونـدي، البوسـنة والهرســك، بولنــدا، بوليفيــا، 
بــــــيرو، الجمهوريــــــة التشــــــيكية، الجمهوريـــــــة 
الدومينيكية، جمهورية كوريـا، جمهوريـة مقدونيـا 
اليوغوســــلافية الســــابقة، جمهوريــــة مولدوفــــــا، 
جورجيـــا، الدانمـــرك، رومانيـــا، ســـــاموا، ســــان 
مــــارينو، الســــلفادور، ســــــلوفاكيا، ســـــلوفينيا، 
الســويد، سويســرا، شــيلي، غواتيمــالا، فرنســــا، 
فترويلا، فنلندا، فيجـي، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، 
كوســـتاريكا، كولومبيـــا، لاتفيـــــا، لكســــمبرغ، 
ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المكسـيك، المملكــة 
المتحــدة لبريطانيــا العظمــــى وأيرلنـــدا الشـــمالية، 
منغوليا، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسـا، 
نيكـــــاراغوا، نيوزيلنـــــدا، هنغاريـــــــا، هولنــــــدا، 

يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، إسرائيل، أنتيغوا 
وبربودا، أنغولا، بـابوا غينيـا الجديـدة، بربـادوس، 
بليز، بوتسوانا، بوركينـا فاسـو، بيـلاروس، جـزر 
البهاما، جمهورية تترانيا المتحدة، جنـوب أفريقيـا، 

دومينيكا، الرأس الأخضر، زامبيا، سانت فنسنت 
وجـزر غرينـادين، سـانت لوســـيا، ســري لانكــا، 
ـــادا، كازاخســتان، كــوت  سـوازيلند، غانـا، غرين
ديفـوار، الكونغـــو، مــلاوي، موزامبيــق، ناميبيــا، 

نيجيريا، هايتي. 
ـــرة ٢  رُفـض اقـتراح التعديـل الثـاني الـوارد في الفق - ٧٠
من الوثيقة A/C.3/57/L.87 بأغلبية ٦٩ صوتـاً، مقـابل ٥٥ 

 صوتاً، مع امتناع ٣٢ عضوا عن التصويت. 
اقتراح التعديل الثالث الوارد في الفقرة ٣ 

السـيدة أحمـد (السـودان): تحدثـت باسـم البلـــدان  - ٧١
ـــل  أعضـاء منظمـة المؤتمـر الإسـلامي، فقـالت إن هـذا التعدي
ــــل  كميتنــاول الفقــرة ١٢ مــن مشــروع القــرار، حيــث ي
صياغتـها. وأشـارت إلى أن ولايـة المقـرر الخاصـــة واردة في 
قراري الس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن. وفي 
حالـة الموافقـة علـى التعديـــل، فــإن القــرار ســيقدم حينئــذ، 
ـــة المقــررة الخاصــة، ممــا  لأول مـرة، فقـرة مفصلـة عـن ولاي
يفضي إلى تجنب حدوث مناقشات صاخبة مـن قبيـل تلـك 
ـــت علــى عــرض تقريــر المقــررة الخاصــة  المناقشـة الـتي ترتب

 .(A/57/138)

السيد أندرابي (باكستان): قال إن ولايـة المقـررة  - ٧٢
الخاصة كانت من أكبر المسائل المثيرة للخلاف، وأشـار في 
هذا الصدد إلى أن قرار لجنة حقوق الإنسـان ٢٩/١٩٨٢، 
الذي اتخذ عن طريق التصويت، هو الـذي أعطـى للمقـررة 
الخاصــة ولايتــها، الــتي وافــق عليــــها الـــس الاقتصـــادي 
والاجتمــاعي في قــراره ٣٥/١٩٨٣، ولقــد تم بعــد ذلـــك 
تمديـد هـذه الولايـة وتوسـيع نطاقـها كيمـا تشـمل حـــالات 

الإعدام خارج نطاق القضاء. 
السيدة أستاناه (ماليزيـا): أعلنـت تأييدهـا للبيـان  - ٧٣
ـــر يتعلــق  الـذي أدلى بـه السـودان، حيـث أـا تـرى أن الأم
بفقـرة في غايـة الأهميـة، فـهي توضـح بطريقـة كاملـــة تمامــا 
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ولاية المقررة الخاصة، إلى جانب التوجيهات التي ينبغي لهـا 
أن تسترشــد ــا عنــد الاضطــلاع بولايتــها. وليــــس مـــن 
المفـهوم، بالتـالي، سـبب معارضـة مقدمـي مشـــروع القــرار 
A/C.3/57/L.56/Rev.1 لتعديـــل لا يـــــهدف إلا إلى تعزيــــز 

القرار. 
السيد آف هالاستروم (فنلندا): علّل صوتـه قبـل  - ٧٤
الإدلاء بالأصوات، فلفت الانتباه إلى أن النصـوص الـواردة 
في الفقرة ١٢ من منطوق مشروع القرار هـي نفسـها الـتي 
ســبق اســتخدامها مــن قبــل لجنــة حقــوق الإنســــان عنـــد 
تجديدهـا لولايـة المقـررة الخاصـة. وفضـلا عـــن ذلــك، فــإن 
اللجنة قد طلبت إليها أن تمارس ولايتها، وذلك في قرارهـا 
٤٥/٢٠٠١. وفيما يتعلق بحدود الولاية، يلاحـظ أن هـذه 
ـــــن مشــــروع القــــرار  المســـألة واردة في الفقـــرة الثانيـــة م
A/C.3/57/L.56/Rev.1. وفنلندا سوف تصوت ضد اقتراح 

التعديـل هـذا، وهـي يـب بسـائر الوفـــود أن تقــوم بذلــك 
أيضا. 

أُجري تصويت مسجل.  - ٧٥
المؤيدون: 

ـــيا،  الأردن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، إندونيس
– الإســــــلامية)،  أوغنـــــدا، إيـــــران (جمهوريـــــــة 
باكســـــتان، البحريـــــن، بـــــــروني دار الســــــلام، 
بنغلاديـش، بنـن، بوتـان، تـايلند، تركيـا، ترينيــداد 
وتوباغو، توغو، تونس، جامايكا، الجزائـر، جـزر 
البـهاما، جـزر القمـر، الجماهيريـة العربيـــة الليبيــة، 
ــــة  جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، الجمهوريـــة العربي
السـورية، جمهوريـة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، 
جمهوريـــــة الكونغـــــو الديمقراطيـــــــة، جيبــــــوتي، 
ســــنغافورة، الســــنغال، الســــودان، ســــــيراليون، 
الصــين، عمــان، غامبيــا، غيانــا، الفلبــين، قطــــر، 
ـــالي،  كمبوديـا، كوبـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، م

ماليزيا، مصر، المغـرب، ملديـف، المملكـة العربيـة 
السعودية، ميانمار، نيبال، الهند، اليابان، اليمن. 

المعارضون: 
الأرجنتـين، أرمينيـا، إســـبانيا، أســتراليا، إســتونيا، 
ـــــدورا،  إســـرائيل، إكـــوادور، ألبانيـــا، ألمانيـــا، أن
أوروغـواي، أوكرانيـا، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليــا، 
ــا،  بـاراغواي، الـبرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاري
بنمــا، بورونــدي، البوســنة والهرســــك، بولنـــدا، 
ـــــة  بوليفيــــا، بــــيرو، جــــزر مارشــــال، الجمهوري
التشـــيكية، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــــة 
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة، 
جمهوريـة مولدوفـا، جورجيـا، الدانمـرك، رومانيــا، 
ســاموا، ســان مــارينو، الســــلفادور، ســـلوفاكيا، 
سـلوفينيا، السـويد، سويسـرا، شـيلي، غواتيمـــالا، 
فرنسا، فترويلا، فنلندا، فيجي، قـبرص، كرواتيـا، 
كنــــــدا، كوســــــتاريكا، كولومبيــــــا، لاتفيـــــــا، 
لكســــمبرغ، ليتوانيــــــا، ليختنشـــــتاين، مالطـــــة، 
ــــا العظمـــى  المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطاني
وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، 
ـــــــدا،  الـــــنرويج، النمســـــا، نيكـــــاراغوا، نيوزيلن
هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـــدا، الولايــات المتحــدة 

الأمريكية، يوغوسلافيا، اليونان. 
الممتنعون: 

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، إريتريا، أنتيغوا وبربـودا، 
ـــيز،  أنغــولا، بــابوا غينيــا الجديــدة، بربــادوس، بل
بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بيــــلاروس، جنـــوب 
أفريقيـــا، دومينيكـــا، الـــرأس الأخضـــر، زامبيــــا، 
ــــانت فنســـنت وجـــزر غرينـــادين،  زمبــابوي، س
سـانت لوسـيا، ســـري لانكــا، ســوازيلند، غانــا، 
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غرينــــادا، كازاخســــتان، الكونغــــــو، ليســـــوتو، 
ملاوي، ناميبيا، نيجيريا. 

ــالفقرة  رُفـض اقـتراح التعديـل الثـالث الـذي ورد ب - ٧٦
٣ مـن الوثيقـة A/C.3/57/L.87 بأغلبيـة ٧٣ صوتـــاً، مقــابل 

 ٥٢ صوتا، مع امتناع ٢٨ عضوا عن التصويت. 
رفعت الجلسة الساعة ١٨/١٥. 


